
 محاضرة في/ الدولة كشخص رئيسي من اشخاص القانون الدولي

 د. اركان حميد جديع 

 القانون الدولي العام

 المرحلة الثالثة قانون 

بشأن تعريف الدولة ، فإن الإجماع يوشك  الفقهيةتباين الاتجاهات  من رغمعلى ال
أن ينعقد على إنه يلزم لكي توجد الدولة أن يكون هناك مجموعة من الأفراد تعيش 

.مستقرة في إقليم محدد وتخضع لسلطة سياسية معينة  
وبذلك يقتضي قيام الدولة توافر أركان ثلاث : الشعب ، والإقليم ، والسلطة 

  .السياسية

 أولًا/ الشعب
يقصد به مجموعة الأفراد ، لابد منه لقيام الدولة  ياأساس اوجود الشعب ركن يعد

  الذين تتكون منه الدولة ، وهم الذين يقيمون على أرضها ويحملون جنسيتها 
كحد أدنى من الأفراد لقيام الدولة . فقد يقل العدد عن  امعين او لا يشترط عدد

عدة  وقد يزيد العدد فيتجاوز، ( وقطربضعة آلاف ) كإمارة موناكو ، وأندورا ، 
، ( مئات من الملايين ) كالهند والصين  

للغة والغالب أن يسود بين أفراد الشعب ، الانسجام المعنوي القائم على الجنس وا
، لأن الدولة يمكن أن والدين أو غيرها من العوامل ولكن هذا ليس شرطاً أساسياً 

المجموعة في الأصل أو اللغة أو الدين أو تحتوي على عناصر لا تنسجم مع سائر 
.التقاليد ، الأمر الذي يثير الآن مشكلة الأقليات   

 ، فسائر أفراد الشعبجدت الرابطة المعنوية أم لم توجدحال ، سواء و  أيوعلى 
، وهي الجنسية أو الرعوية ، وهي العلاقة التي يرتبطون برابطة سياسية وقانونية

.تربط الرعايا بدولتهم . 



مفهوم   ويعني ،للشعب مفهومان ، المفهوم الاجتماعي والمفهوم السياسيو 
، وينتمون إليها كافة الأفراد الذين يقيمون على إقليم الدولة  ( الشعب الاجتماعي

 . ويتمتعون بجنسيتها  ويطلق على هؤلاء رعايا الدولة الوطنيين
يتمتعون بحق ممارسة فراد الذين الأ (مفهوم الشعب السياسي  فيقصد بـه  أما

الحقوق السياسية ، وعلى الأخص حق الانتخاب ، أي الذين تدرج أسماؤهم في 
 .جداول الانتخابات ، ويطلق عليهم جمهور الناخبين

 
إذا كان الشعب بمعناه العام ، يشير إلى مجموع الأفراد الذين يستقرون على إقليم و 

ق عليهم اصطلاح رعايا أو ين يطلدولة معينة ، وينتمون إليها بالجنسية  وهم الذ
، سواء كان يشمل كل من يقيم عل إقليم الدولة. فإن لفظ السكان يتسع لمواطنين

، والذين ذين لا ينتسبون إلى جنسية الدولةمن شعب هذه الدولة أو من الأجانب ال
 لا تربطهم بالدولة سوى رابطة الإقامة على إقليمها

مفهوم الشعب الاجتماعي ، واتساع مفهوم  وهكذا يتضح اتساع مفهوم السكان عن
  الشعب الاجتماعي عن مفهوم الشعب السياسي

مفهوم الشعب والأمة -  
مجموع الأفراد الذين يكونون الدولة . أي إنه ركن من أركان  منالشعب يتكون 
فإذا  ،ولذا يرتبط بالدولة وجودا وعدما ،مكونا للعنصر البشري فيها وصفهالدولة ب

شعبها يصبح جزءا من شعب  كاتحادها مع غيرها فإنمازالت الدولة لأي سبب كان 
 . الدولة الجديدة

والأمة جماعة بشرية تجمعها روابط كوحدة الأصل واللغة والدين والتاريخ المشترك 
وغيرها من الروابط التي تجعل منها وحدة لها كيانها الذي يميزها ويولد لدى أفرادها 

 .بانتمائهم إلى هذه الوحدة الاجتماعية الإحساس 
 :ومن أهم النظريات التي تناولت موضوع الأمة وتحديد العناصر المكونة لها نذكر



عنصر اللغة في تكوين الأمة ومن  إلىهذه النظرية  تستند :نظرية الألمانيةال -1
وذلك تلبية لرغبة الألمان  (Herder) و هردر (Fichte)أشهر القائلين بها فيخت

 .في ضم الألزاس واللورين إلى السيادة الألمانية لأنهما ناطقتان باللغة الألمانية
ترى أن العنصر  إذجاءت كرد على النظرية الألمانية،    :ةنظرية الفرنسيال -2

المميز للأمة عن الشعب هو الرغبة والإرادة المشتركة في العيش معا داخل حدود 
 .معينة، وليس العرق ولا اللغة

والنقد الذي وجه لهذه النظرية هو أن الرغبة في العيش المشترك هي نتيجة 
 لظهور الأمة وليست عاملا في تكوينها

الإقليم نيا/اث  
، إذ لابد من وجود بطة من الأفراد لقيام دولة معينةمترالا يكفي وجود مجموعة 

بقعة محددة من الأرض يستقرون عليها ويمارسون نشاطهم فوقها بشكل دائم 
و وجود الإقليم شرط  حتى تتكون تلك الدولة  وهذا ما يطلق عليه إقليم الدولة

 ئيالما هو الذي يمثل النطاق الأرضي  والحيزفلقيام الدولة   اضروريالذي يعد 
تفرض فوقه نظامها وتطبق و لذي تباشر عليه الدولة سيادتها  اوالمجال الهوائي  

ا.عليه قوانينه   
ويمثل إقليم الدولة مصدر قوتها ومنعتها ، بما تنتجه أرضه من زراعة ، وما 

، وما يؤخذ من شواطئه نها من ثروات معدنية ومواد أوليةيستخرج من باط
.ت بحرية ومائيةوبحيراته وأنهاره من ثروا  . 

بدون أن يكون لها إقليم محدد المعالم يستوطنه  –كقاعدة عامة –لا توجد دولة و 
  شعب هذه الدولة على سبيل الدوام

أنه لا يمكن أن تتمتع بهذا الوصف   ،ويتبع اعتبار الإقليم ركن من أركان الدولة
مرتبة الدول ، كما لا تعتبر في لرحل التي تتنقل من مكان إلى آخرالقبائل ا

الجماعات القومية التي ليس لها إقليم خاص بها تستقر عليه وتنفرد به على وجه 
  الدوام



وتعيين هذه  ولإقليم كل دولة حدود تفصله عن أقاليم الدول الأخرى المحيطة به ،
نظرا لأنها تعين النطاق الذي تمارس الدولة سيادتها داخله  ،الحدود يكتسب أهميته

.تهي عنده سلطة الدولة ، لتبدأ سلطة دولة أخرى والحد الذي تن   
(.وهذه الحدود قد تكون طبيعية وقد تكون غير طبيعية ) صناعية والحدود  

، كسلسلة جبال أو نهر أو بحر أو بحيرة . هي التي توجدها الطبيعةطبيعية وال
ولاشك أن وجود فاصل طبيعي بين إقليمي دولتين له مزايا من نواحي مختلفة . 

ه أولا حسم لما ينشأ عادة من منازعات بشأن تعيين الحدود ، وفيه ثانيا تيسير ففي
.لمهمة الدفاع عن الإقليم ضد أي اعتداء خارجي  . 

الحدود غير الطبيعية ) الصناعية ( : فهي التي تلجأ إليها الدول إذا لم يكن أما  -
، وتثبت إما الحدحد طبيعي يفصل أقاليمها المجاورة، أو رغبة في تعديل هذا هناك 

من معاهدة أو بوضع اليد غير المتنازع فيه لمدة طويلة ، وإما بالنص عليها ض
. وقد تكون الحدود الصناعية مرئية إذ تبين بعلامات خارجية ظاهرة اتفاق خاص

.كأعمدة أو أحجار مرموقة أو أبراج صغيرة أو ما شابه ذلك  . 
.خط ، كخط الطول أو خط العرضوقد تكون الحدود الصناعية غير مرئية وتعين ب  

. 

 : ثانياً - مشتملات الإقليم
3يشتمل إقليم الدولة على الإقليم الأرضي ، والإقليم المائي ، و الإقليم الجوي )   

). 
 : أ- الإقليم الأرضي

هو مساحة معينة من الأرض . بكل ما تتضمنه من معالم طبيعية كالسهول 
باطن الأرض ) إلى مالا نهاية في العمق ( والوديان والهضاب والجبال .كما يشمل 
 . وما تحويه من موارد وثروات طبيعية

وقد يكون إقليم الدولة متصلا في أجزائه ، كما هو الشأن في أغلب دول العالم ، 
وقد يكون منفصل الأجزاء ، كالدول التي تتكون من عدة جزر ، أو يدخل في 

ا ، و اندونيسيا ، و اليابانمساحتها الإقليمية بعض الجزر مثل : بريطاني  . 



و لا يشترط في إقليم الدولة أن يبلغ مساحة معينة . فقد يكون إقليما واسعا 
مترامي الأطراف ، كالصين والبرازيل . وقد يكون إقليما ضيقا محدود المساحة ، 

 . كدولة الفاتيكان ، وجمهورية سان مارينو
خصيتها القانونية ، إلا إن انكماش وإذا كانت مساحة إقليم الدولة لا تؤثر على ش

المساحة الأرضية لإقليم الدولة سيؤدي يقينا إلى تضاؤل أهمية هذه الدولة 
وضعف مكانتها بين دول العالم . وبالمقابل فأنه كلما كانت مساحة إقليم الدولة 

كبيرة كلما كان ذلك عونا على تزايد قوة الدولة ، وعاملا هاما على تقدمها ورقيها ، 
احتلالها مكانة مرموقة بين دول العالمو   . 

 : ب- الإقليم المائي
ويشمل المسطحات المائية الواقعة في نطاق أرض الدولة ، كالأنهار والبحيرات ، 
بالإضافة إلى البحر الإقليمي ، وهو الجزء الساحلي الملاصق لشواطئ الدولة من 

 . البحار العامة
إن سواحل الدولة تمثل حدودها البحرية ، وتقوم فكرة البحر الإقليمي على أساس 

وإن من حق كل دولة أن تتولى الدفاع عن هذه الحدود المفتوحة ، و لا يتأتى ذلك 
 . إلا بسيطرتها على مساحة معينة من المياه المتاخمة لسواحلها

وبالنسبة لتحديد مدى البحر الإقليمي الذي يعد جزءا من إقليم الدولة ، فإنه كان 
4لاف في الرأي بين دول العالم ) مجالا للخ  ). 

وكان الأمر قد انتهى إلى تحديد نطاق البحر الإقليمي بثلاثة أميال فقط على 
أساس إن هذه المسافة كانت تمثل الحد الأقصى لمدى القذائف المدفعية في ذلك 

 . الحين
نى ، أما ومع ذلك فإن تحديد مدى البحر الإقليمي بثلاثة أميال لا يمثل إلا الحد الأد

فيما يتعلق بالحد الأقصى فقد ظل محل اختلاف بين الدول ولا توجد قاعدة ثابتة 
حتى الآن . حيث تحدد بعض الدول بحرها الإقليمي بستة أميال كإيطاليا وأسبانيا ، 

ومنها ما تحدده بإثني عشر ميلا مثل مصر والعراق ، وبعضها يحدده بأكثر من 
تمسكة بقاعدة الثلاث أميال كحد أقصى ذلك ، في حين ظلت بعض الدول م

 . كألمانيا واليابان



 : ج- الإقليم الجوي 
ويتمثل في الفضاء الذي يعلو كلا الإقليمين الأرضي والمائي للدولة ، دون التقييد 

بارتفاع معين–في الأصل  –  . 
ولكل دولة سيادة على إقليمها الجوي ، وهذه السيادة لا يقيدها إلا حق المرور 

ء للطائرات المدنية في إطار أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ، وكذلك البري 
5( )  19444الاتفاقيات متعددة الأطراف ) كاتفاقية شيكاغو لعام   ). 

على إن جانبا من الفقه ، يلاحظ إن مبدأ السيادة الكاملة والانفرادية للدولة على 
 نهاية في الارتفاع ، هو مبدأ طبقات الهواء والقضاء التي تعلو إقليمها إلى مالا

نظري بحت . خاصة وإنه مبدأ لم يعد يتوائم مع الأوضاع التي كشف عنها التقدم 
العلمي الحديث ولا يتفق مع ما يجري عليه العمل الآن في نطاق العلاقات الدولية 

. فقد توصل الإنسان إلى ارتياد الفضاء وأطلقت بعض الصواريخ والأقمار 
بات الفضاء ، لتخترق طبقات الهواء والفضاء التابعة لكل دول الصناعية ومرك

العالم ، دون الحصول على موافقتها ، ودون احتجاج منها . لذلك رأى هذا الجانب 
من الفقه وجوب أن يحدد الإقليم الجوي بارتفاع معين على أساس ما يثبت للدولة 

ا طليقا ، وإن عُرف من قدرة على السيطرة في نطاقه ، أما ما يعلوه فيبقى حر 
 . التعامل بين الدول سوف يقرر مدى هذا الارتفاع

 : ثالثا: - طبيعة حق الدولة على إقليمها
تباينت الاتجاهات الفقهية الدستورية في تحديد حق الدولة على إقليمها ، وهي 

 : تتلخص فيما يلي
  :حق ملكية1- 

إقليمها هو حق ملكية ، يذهب أنصار هذه النظرية أن طبيعة حق الدولة على 
يتمثل في تملك الدولة للإقليم ذاته بكافة عناصره ، بحيث يكون للدولة حق 

… التصرف في تلك العناصر ، بكافة أنواع التصرفات من بيع ورهن وتنازل وهبه 
 . ( 6الخ ) 



ويؤخذ على هذه النظرية إن اعتبار الدولة مالكة للإقليم يؤدي إلى منع الملكية 
 . للعقارات ، ويتعارض مع وجود أموال لا مالك لهاالفردية 

ويرد جانب من الفقه على هذا الانتقاد ، بأنه لا يوجد تعارض بين الملكية العامة 
للدولة وبين ملكية الأفراد الخاصة ، إذ أن ملكية الدولة للإقليم ، ملكية عليا ، 

 تنشر ظلها على جميع الممتلكات الخاصة وتسمو عليها
( 7 ). 

هذا الدفاع ليس كافيا لتبرير النظرية . فحق الدولة على إقليمها وإن كان حق و 
ملكية لكنه يختلف عن حق الملكية المعروف في القانون الداخلي ، فهو حق ذا 
طبيعة سياسية ، يقصد به ما للدولة من سلطة على الإقليم ، وخضوعه لولايتها 

 . وحكمها وإدارتاها وتشريعها وقضائها
  :سيادةحق  2- 

يرى أنصار هذه النظرية أن طبيعة حق الدولة على إقليمها هو حق سيادة ، و أن 
 . هذه السيادة تتحد بنطاق الإقليم

ويتمثل هذا التكييف الأساس القانوني الذي يفسر سلطة الدولة في نزع ملكية 
قصى العقارات للمنفعة العامة ، والاستيلاء المؤقت على العقارات ، وفي تحديد حد أ

 .( 8للملكية ) 
وينتقد هذا التكييف ، بأن السيادة إنما ترد على الأشخاص وليس على الأشياء ، 

أي إن الدولة تمارس سيادتها على الأفراد الموجودين في الإقليم ، وليس على 
 . الإقليم ذاته

ويرد جانب من الفقه على هذا الانتقاد ، بأنه إذا كانت سيادة الدولة على 
مرا مسلما ، فإن هذه السيادة يمكن أن تنسحب على الإقليم وتفسر بما الأشخاص أ

يتلاءم مع طبيعة الإقليم وإنه جماد ، فتأخذ معنى السيطرة والهيمنة والإشراف عليه 



وحمايته . ومقتضى هذه السيادة والهيمنة على الإقليم ، تملك الدولة حقوق 
نفس الوقت على الإقليم ، واختصاصات تمارس في مواجهة الأفراد ، وتنصب في 

 .( 9كتقرير الملكية الخاصة ، وحمايتها ، وتحديدها ونزعها للمنفعة العامة ) 
  :حق عيني نظامي3-

إزاء الانتقادات الموجهة إلى كل من نظرية الملكية ونظرية السيادة ، فقد اتجه 
" إلى تكييف حق الدولة على إقليمها بأنه حق عيني ذو طبيعة  الفقيه " بيردو

نظامية . فهو حق عيني ينصب على الأرض أي على الإقليم مباشرة ، وهو حق 
نظامي يتحدد مضمونه وفقا لما يقتضيه العمل على تحقيق النظام في الدولة ) 

10 ). 
عة حق الدولة على وانتقد هذا الرأي بأنه يفتقر إلى الوضوح الكافي لتفسير طبي

 إقليمها ، نظرا لصعوبة تحديد مضمون هذا الحق ذي الطبيعة الخاصة

 ( 1 )المبحث الثالث : السلطة السياسية
لا يكفي لوجود الدولة أن يتوافر شعب يستقر على إقليم معين ، إذ يتعين علاوة 
ة على ذلك توافر ركن ثالث يتمثل في وجود هيئة حاكمة تمارس السلطة السياسي

 .( 2بحيث يخضع الأفراد لها ) 
ولما كانت الهيئة لها حق ممارسة السلطة السياسية فيكون لها حق تنظيم أمور 
الجماعة وتولي شؤون الإقليم في مختلف نواحيه التنظيمية . الأمر الذي يتعين 

 . معه خضوع الأفراد لهذه الهيئة الأولى فيما تصدره من قواعد و أحكام
ذ هذه الهيئة الحاكمة شكلا سياسيا معينا ، وإنما يجب أن تبسط ولا يشترط أن تتخ

 . سلطانها على الإقليم الذي تحكمه بما لا يسمح بوجود سلطة أخرى منافسه لها
وهنا يحق التساؤل ما إذا كان يشترط رضاء الطبقة المحكومة لقيم و وجود الهيئة 

 . الحاكمة ؟



ذه الهيئة الحاكمة السلطة برضا وقد أجاب الفقه بأنه لا يشترط أن تمارس ه
الشعب ويكتفي أن تفرض احترام إرادتها والخضوع لها بالقوة، فإنه مما لا شك فيه 
أن عامل الرضا والاقتناع بالسلطة الحاكمة مسألة هامة لضمان بقائها وديمومتها 

وحتى لا تبقى غير قانونية، لهذا يميز الفقهاء بين السلطة الشرعية والسلطة 
 عةالمشرو 

 .مميزات السلطة
 :يمكن إجمالها باختصار في

ـ أنها سلطة عامة وشاملة أي أنها ذات اختصاص يشمل جميع نواحي الحياة في 
 .الدولة ويخضع لها جميع الأفراد دون استثناء

ـ أنها سلطة أصلية ومستقلة بحيث لا تستمد وجودها من غيرها، ومنها تنبع جميع 
 .لهاالسلطات الأخرى وتكون تابعة 

 .ـ أنها سلطة دائمة أي لا تقبل التأقيت ولا تزول بزوال الحكام
ـ أنها سلطة تحتكر استخدام القوة العسكرية والمادية والتي تجعلها تسيطر على 

 .جميع أرجاء الدولة وهي تنفرد بوضع القوانين وتتولى توقيع الجزاء
  :الاعتراف بالدولة- 

والسلطة السياسية  -والإقليم  -) الشعب  إذا توافرت الأركان الثلاثة السابقة
الحاكمة ( تنشأ الدولة ويتحقق لها الوجود القانوني . فإذا ما تم هذا الوجود يتعين 

 .( 5أن تأخذ الدولة مكانها بين الدول الأخرى ) 
ويتحقق ذلك بالاعتراف بالدولة الجديدة ، أي التسليم من جانب الدول القائمة 

 .( 6ولها كعضو في الجماعة الدولية ) بوجود هذه الدولة وقب
وهنا يحق التساؤل عما إذا كان الاعتراف يعد من أركان تكوين الدولة ، بحيث لا 

 . يمكن أن تنشأ هذه الأخيرة إلا إذا قامت باقي الدول بالاعتراف بها ؟



إن الاعتراف لفظاً يحمل في مدلوله سبق وجود الشيء المعترف به ، ولا يمكن أن 
الاعتراف إلى شيء غير موجود من قبل . وإذا طرحنا جانبا منطق الألفاظ ينصرف 

ومدلولها ، ونظرنا إلى المسألة من الناحية الموضوعية ، لما تغير الموقف ، 
ولوجدنا أن الاعتراف لا يجدي شيئاً ـ إذا لم تكن الدولة قد اكتملت أركانها و وجدت 

ركان ، فلا يمكن أن يجعل منها من قبل ، فإن لم تستكمل هذه الدولة هذه الأ 
الاعتراف شخصا دوليا ، لأنه لا يخرج عن كونه إجراء قانوني لإقرار مركز فعلي 

 . سابق وجوده عليه
لذا أصبح من المستقر عليه في الوقت الحاضر أن الاعتراف إجراء مستقل عن 

بتوافر نشأة الدولة . وذلك أن الدولة تقوم وتنشأ ويتحقق لها الوجود القانوني 
الأركان الثلاثة السابق بيانها . أما الاعتراف فهو إقرار من الدول بالأمر الواقع ، 

 .( 7أي بأمر وجود الدولة الذي تحقق ونشأ قبل هذا الاعتراف ) 
ولما كان الاعتراف عبارة عن إقرار لحالة واقعية سابقة عليه ، فهو لا يعتبر 

كون للاعتراف صفة إقراريه لا صفة والحالة هذه من أركان الدولة . ومن ثم ي
إنشائية . ويكون من أثره ظهور الدولة في المحيط الخارجي حيث تأخذ مكانها مع 

 . باقي الدول الأخرى 
وبناءاً على ذلك ، فإن الامتناع عن الاعتراف بدولة جديدة من جانب الدول القائمة 

دولية وما ترتبه من ، لا يمنع من أن تتمتع هذه الدولة بشخصيتها القانونية ال
حقوق . وكل ما ينتج عن هذا الامتناع هو إعاقة مباشرتها لحقوقها ، نظرا لعدم 

 قيام علاقات سياسية بينها وبين الدول الممتنعة عن الاعتراف

 : : الإقليم ثانياً 

 
الركن الثاني من أركان قيام الدولة هو الإقليم .. أي تلك الرقعة من الأرض التي 



شعب الدولة وتمارس فيه سلطاتها أو سيادتها. فلا يكفي وجود جماعة يقيم عليها 
من البشر لنشوء دولة ما لم يقطن هؤلاء البشر في قطعة معينة من الأرض على 
سبيل الدوام والاستقرار حتى لو كان هؤلاء الأفراد يخضعون لسلطة حاكمة كشأن 

سلطان شيخها أو القبائل الرحل التي لا تستقر على أرض محددة وإن خضعت ل
 الخ ويشتمل إقليم الدولة على أرضها وبحرها وسمائها .… شيوخها متى تعددوا 

أما الإقليم الأرضي فلا خلاف عليه، فهو مساحة الأرض التي تخضع  - 1
لسلطان الدولة ولا يمتد هذا السلطان لخارجها. ومن هنا يجب أن يكون إقليم 

ة عند حدود هذا الإقليم لتبدأ حدود دولة الدولة محدداً بحيث تنتهي سيادة الدول
 أخرى .

وقد تكون الحدود بين الدول طبيعية كوجود جبال أو أنهار تفصل بينها. وقد تكون 
صناعية كوضع علامات من أبراج أو أسوار أو أعمدة أو خلافه. وقد تكون وهمية 

 الخ .… أو متصورة مثل خطوط عرض أو طول 
لافات والمنازعات والحروب بين الدول بخصوص وبالطبع فكثيراً ما تحدث الخ

حدودها المشتركة مما قد يؤدي إلى تعيين الحدود بواسطة الأتفاق أو من خلال 
الاسترشاد بقواعد العرف الدولي في هذا الخصوص. ويلاحظ أن الإقليم الأرضي 
يشمل جميع الأعماق إلى ما لانهاية بما تحويه من موارد وثروات طبيعية كما 

 الخ .… جميع الظواهر من معالم طبيعية كوديان وأنهار وسهول وجبال  يشمل
أما الإقليم الجوي فلم يثر أي خلاف رغم أزدياد أهميته باتساع حركة الطيران  - 2

الدولي في السلم والحرب، فهو يتمثل في كافة طبقات الجو التي تعلو إقليم الدولة 
ي العصر الحالي إلى عقد الاتفاقات الأرضي والمائي وإن علت. وقد لجأت الدول ف

المختلفة بشأن الملاحة الجوية وتنظيم مرور الطائرات الأجنبية داخل الإقليم الجوي 
 لكل دولة .



غير أن جانباً كبيراً من الفقهاء والمفكرين بات يلاحظ بحق أن فكرة سيطرة الدولة 
ا لانهاية في على إقليمها الجوي أي طبقات الهواء التي تعلو إقليمها إلى م

الارتفاع ، هذه الفكرة باتت فكرة نظرية صعبة التحقيق بعد أن أصبح في مكنة 
العديد من الدول اطلاق الصواريخ وسفن الفضاء والأقمار الصناعية لتخترق 
طبقات الجو في سائر أنحاء العالم دون حاجة للحصول على موافقة الدولة 

لدول الأخرى على مجرد رصد هذا المعنية ودون توافر أية قدرة لدى معظم ا
 الاختراق فضلًا عن مواجهته أو القضاء عليه .

إقليم الدولة البحري وحدوده هو أكثر ما أثار الخلافات ، ولكن لا خلاف على  - 3
أن هذا الإقليم يشمل كل البحار والانهار والبحيرات التي تقع ضمن حدود إقليم 

الدول الحق في نصيب من البحار  الدولة الأرضي، ولا خلاف على أن لسائر
العامة التي تلاصق أرضها. لكن الخلاف وقع في حدود هذا النصيب، فمن قائل 
بأن هذه الحدود تتمثل في أقصى مدى تصل إليه قذائف مدافع الدولة ومن قائل 

ميلًا بينما وصل الاخرون به إلى  12بتحديده بثلاثة أميال بحريه ومنهم من قال 
ميلًا بحرياً. وقد سارت فكرة الثلاثة أميال لفترة و أعتنقتها الكثير حدود الخمسين 

من الدول وبعض المعاهدات الدولية. غير أن الفكرة هجرت وما زال الخلاف قائماً. 
إلا إنه يوجد ما يشبه الاتفاق على أن مسافة الثلاثة أميال هي الحد الأدنى الذي 

حد الذي يكون مقبولًا من الدول الأخرى يمكن للدولة الزيادة فيه ولكن فقط إلى ال
 التي يهمها الأمر .

وقد أثار عنصر الإقليم كأحد مكونات الدولة فكرة طبيعة حق الدولة علي  - 4
 إقليمها . وهناك عدة أراء في هذا الشأن موجزها:

أي أن الإقليم مملوك للدولة التى تمارس عليه حق الملكية. … حق ملكية  -أ 
هذه النظرية ترجع إلى عهد أنقضى من عهود التاريخ متأثرة  ولكن يرى البعض



بالعقائد الدينية التي كانت تجعل الإقليم ملكاً للالهة، والتي على أساسها ادعت 
الكنيسة حق التصرف في الأرض بأعتبار البابا ممثل الأله في الأرض وادعت 

الرب ملكيتها التي منحهم  -أرض الميعاد  -الصهيونية بالحق في أرض فلسطين 
 في العهد القديم .

وكذلك فإن هذه النظرية تعتبر أمتداداً لفكرة الدولة المالية التي لا تفصل بين الدولة 
وشخص الحاكم، وتعتبر ارض الدولة نوعاً من الدومين الخاص بالحاكم يتصرف 

 فيه كيف يشاء .
ة ما دامت إلى ذلك فقد رأى خصوم هذه النظرية أنها تعارض حق الملكية الخاص

الأرض في الملكية العامة للدولة، وإن كان أنصارها يردون على ذلك بأن ملكية 
الدولة لإقليمها هي ملكية من طبيعة خاصة تسمو على الملكية الفردية لكنها لا 
تتعارض معها ، فهي تتمثل فقط في خضوع الإقليم لسلطان الدولة حكماً وإدارة 

 وقضاء.
الإقليم موضوع لحق سيادة تمارسه الدولة عليه. وقد أي أن … حق السيادة  -ب 

انتقد البعض هذه النظرية بأن السيادة ترد على الاشخاص وليس على الاشياء، 
كما أنها تتعارض مع اعتبارات القانون الدولي وما يفرضه على الدول من قيود . 

ضاً وكذلك وقد رد أنصارها على هذا النقد بامكان انسحاب السيادة على الإقليم اي
 بأن هذه السيادة إنما تُمارس في حدود قواعد القانوني الدولي.

أي أن الإقليم هو الأطار المكاني الذي تباشر فيه الدولة … حق الأختصاص  -ج 
الخ وهو … سلطانها أي حقوق السيادة التشريعية والقضائية والمالية والعسكرية 

 ما تعترف به مبادئ القانون الدولي .
ظ أن الاختصاص ليس قاعدة مطلقة، فمن قوانين الدولة ما يمتد إلى وقد لوح

خارج نطاقها كما أن من الاشخاص وصور النشاط ومن الحقوق في الداخل ما 



 يعفي من الخضوع لتشريعات الدولة.
والواقع أن النظريات المتقدمة جميعاً تكاد تدور حول فكرة السيادة أي حق الدولة 

إقليمها . وليست الانتقادات الموجهة إلى كل نظرية إلا  في ممارسة سلطانها على
 من ناحية النظر إليها بشكل مطلق دون مراعاة التكامل فيما بينها .

ولكن يمكن اعتبارها جميعاً تنويعات على فكرة السيادة المقيدة حيث تتقيد سيادة 
أي العام الدولة بكافة الاعتبارات التي تؤثر على قرارها في الداخل كرغبات الر 

… وطبيعة الظرف السياسي ونمط القيم والافكار السائدة والاوضاع الاقتصادية 
الخ كما تتقيد سيادة الدولة بقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية وطبيعة 

 الخ .… موازين القوى الدولية والإقليمية وفيما بين الدولة ذاتها وأي دولة أخرى 
اص والممتلكات والانشطة داخل إقليم الدولة من كذلك فإن إعفاء بعض الأشخ

الخضوع لقانونها إنما هو أمر يتم وفق إرادة الدولة سواء كانت إرادة منفردة ابتغاء 
تشجيع الاستثمار مثلًا أو وفقاً لمعاهدة دولية وقعتها الدولة بملء إرادتها أو 

ولة تضمن مبادئ عامة في القانون الدولي. وفي الحالين الاخيرين فإن الد
 لمواطنيها وممثليها والانشطة التي يقومون بها معاملة مماثلة .

كذلك فإنه في الحالات التي يمتد فيها سلطان قانون الدولة إلى خارج حدود 
إقليمها فإن هذا السلطان لا يتضمن القوة والاكراه بالمعنى الذي يتضمنه هذا 

قرر أنه لا أهمية لمساحة إقليم السلطان في داخل إقليم الدولة نفسها. ويبقى أن ن
الدولة فقد يكون صغيراً أو كبيراً دون أن يؤثر ذلك على قيامها، وإن كان له تأثير 
بالغ بالطبع على قدراتها ومواردها ونفوذها ومكانتها الدولية. كما أنه لا يؤثر في 
وجود إقليم الدولة أن تكون حدوده مبهمة أو غامضة فلا يشترط أن تكون حدود 

 الإقليم محددة بشكل قاطع .
كذلك فإنه لا يؤثر في وجود الدولة فقدانها السيطرة على إقليمها ما دام ذلك بصفة 



عارضة ومؤقتة ولظروف خارجة عن أرادتها مثل احتلال دولة أخرى لها بالقوة. 
ففي هذه الحالة ما دام تنظيم الدولة قائماً وقوياً وقادراً على ممارسة سلطته من 

وعلى رعايا وجماعات السكان ومؤسسات الدولة الخارجية فإن الدولة تظل  الخارج
قائمة كما حدث لبلجيكا حين احتلت في الحرب العالمية الأولى وللنرويج عندما 
احتلت في الحرب العالمية الثانية، فلا تنتهي الدولة ولا تزول إلا إذا فقد نظامها 

 قليم مع أو الحق بإقليم دولة أخرى .السياسي السلطة على إقليمها وأندمج هذا الإ

فكرة السيادة التي تحظى بأهمية كبيرة في الدولة الحديثة ، حيث يعتبر أكثر 
الفقهاء والمفكرين والفلاسفة أن صفة السيادة ترتبط أرتباطاً لا ينفصل بفكرة الدولة 

بحيث يكون للدولة الكلمة العليا الآمرة الأخيرة في شئون سائر الجماعات 
التكوينات ، والافراد المندرجين تحت لوائها والموجودين على إقليمها أو الذين و 

يرتبط وجودهم خارج إقليم الدولة بالدولة نفسها ، حتى لقد ذهبت النظرية الفرنسية 
إلى أعتبار أن قيام الحكومة ذات السيادة الكاملة في الداخل والخارج هو شرط لازم 

 لقيام الدولة ووجودها .
القول بأن سيادة الدولة هو تعبير معناه أن تبسط الدولة سلطانها على  ويمكن

إقليمها بسطاً كاملًا تاماً لا تشاركها فيه هيئة ولا دولة ولا جماعة أخرى، وأن 
يشمل سلطان الدولة سائر الأفراد المقيمين على الإقليم أياً كانت صفة أقامتهم فيه 

دائمة أو مؤقتة أو عابرة وكذلك على ولو كانوا من الأجانب المقيمين اقامة 
الهيئات والجماعات والتشكيلات الاجتماعية والسياسية والإدارية الموجودة داخل 

 هذا الإقليم وعلى أرضه .
فجميع هؤلاء الأفراد والهيئات والجماعات خاضعون لسلطان الدولة وقوانينها 

ة وحدها هي التي تنظم ونظمها ، مفترض فيهم العلم بهذه القوانين والنظم، والدول
الطريقة التي يفترض بها أن الجميع قد عرفوا بهذه النظم والقوانين ، كالنشر في 



الجريدة الرسمية مثلًا بحيث إذا تم هذا النشر فلا يستطيع أحد أن يدعي جهله بأي 
من هذه القوانين والنظم ، وأصبح ملتزماً بها لا يستطيع الخروج عليها. والدولة 

التي تستطيع تحديد طريقة عقاب الأفراد والجماعات اللذين يخرجون وحدها هي 
عن طاعتها أن يتمردون عليها سواء كان ذلك بشكل فردي عن طريق ارتكاب 

المخالفات الإدارية أو الوظيفية ، أو عن طريق أرتكاب الجرائم التي تعاقب عليها 
ات المختلفة في حالات قوانين الدولة . كما تملك الدولة ذات السلطات علي الجماع

الخ. … التمرد الجماعي على الدولة من بعض الجماعات الطائفية أو القبلية 
والدولة طبقاً لهذا المفهوم هي التي تملك سلطة التشريع وتنظم القضاء وتشرف 
على السجون دون منازع ودون حق للأفراد أو الجماعات في الأعتراض إلا من 

 عة المنصوص عليها في قانون الدولة .خلال الوسائل والطرق المشرو 
أما سيادة الدولة من الناحية الخارجية فمقتضاها استقلال الدولة بقرارها السياسي 
داخلياً وخارجياً فلا تكون في ذلك خاضعة أو تابعة لسلطان دولة أو منظمة دولية 

 أخرى. فيكون للدولة ذات السيادة الكاملة أن تضع لنفسها بنفسها تشريعاتها
وأنظمتها وطرق حكمها وإدارتها دون حق لأي دولة أجنبية في الأعتراض على 

شئ من ذلك أو التدخل فيه ، كما يكون لها الحق في طلب الأنضمام إلى 
الأتفاقات الجماعية الإقليمية أو الدولية أو في عدم الأنضمام لتلك الاتفاقات ، 

تأييد دولة أخرى في المحافل وفي الاعتراف بدولة أخرى أو عدم الاعتراف بها أو 
الدولية أو التحالف معها ، أو أقامة أي نوع من العلاقات الخاصة بينها وبين أي 

 دولة أو مجموعة من الدول الخارجية أو عدم القيام بشئ من ذلك كله .
على أنه يوجد بالطبع استثناءات معينة لحالة الخضوع المطلق لقوانين الدولة وهي 

قانون الدولي والمعاهدات الدولية . فمثلًا تظل السفارات الأجنبية تتعلق بأحكام ال
على أرض الدولة خاضعة لسيادة الدولة صاحبة السفارة وجزءاً من أرضها وكذلك 



الطائرات والسفن البحرية فإنها تخضع للدول التي تحمل جنسيتها حتى لو كانت 
لك فإنه متى وقعت راسية على أرض أو في سماء أو في بحار دولة أخرى . وكذ

الدولة أتفاقية دولية مع دولة أخرى بخصوص أملاك كل منهما على أراضي الدولة 
الأخرى فإن هذه الاتفاقية تكون هي السارية على هذه الأملاك وليس قوانين 

الدولة الداخلية ، وما يرد على الأملاك والسفارات والأموال يرد أيضاً على الأفراد 
نظمات الدولية وكذلك أملاك هذه المنظمات. فهؤلاء جميعاً لا من ممثلي الدول والم

يخضعون للسلطان القانوني للدولة التي يعملون بها ويقيمون على أرضها إلا في 
حدود القوانين والاعراف الدولية وكذلك الاتفاقيات الدولية سواء كانت اتفاقيات 

ذه الأتفاقات الدولية سواء جماعية أو اتفاقيات ثنائية وقعتها الدولة المعنية . فه
كانت جماعية أو فردية يمكن أن تنظم أيضاً أوضاع وطرق معاملة رعايا أي دولة 

داخلة فيها وأملاك هؤلاء الرعايا داخل الدولة أو الدول الأخرى الداخلة في 
الاتفاقية، فيتحقق لهؤلاء الرعايا وأملاكهم طبقاً لهذه الاتفاقية حقوق وأمتيازات لا 

 لهم في إطار القوانين المحلية للدولة . تتوافر
وفي جميع الأحوال فإن هذه الاتفاقيات تصبح هي السارية بما في ذلك أن حق 

الدولة المعنية في الخروج على هذه الاتفاقيات أو سحب توقيعها عليها أو ألغاءها 
اقيات فلا لا يكون حقاً مطلقاً لهذه الدولة ، وأنما يصبح حقاً مقيداً بقيود هذه الاتف

تمارس الدولة المعنية شئ من ذلك إلا في إطار الحدود والضوابط التي تتضمنها 
 الاتفاقيات بخصوص هذا الحق .

على أن هذه الاستثناءات لا تخل بفكرة السيادة ولا تعتبر خروجاً عليها ، ذلك أنها 
لى في أغلب الأحوال ما تزال معتمدة على سلطة الدولة وسلطانها في التوقيع ع
المعاهدات والاتفاقات الدولية . أما إذا كانت هذه الاستثناءات تتعلق بأحكام 

القانون الدولي العام التي لا تملك الدولة الخروج عليها فأننا نلاحظ أيضاً أنه بقدر 



ما ينتقص من سلطان الدولة في هذا الخصوص علي ممتلكات الدول الاجنبية 
ن وممتلكاتهم داخل الدولة فإن هذا السلطان وممثليها وربما بعض رعاياها الآخري

يسترد خارج حدود الدولة وبنفس المقدار بالنسبة لممتلكاتها وممثليها ورعاياها 
 وممتلكاتهم داخل الدول الأخرى الخاضعة لذات الاحكام العامة في القانون الدولي .

تراطات على أن المدرسة الالمانية أختلفت مع المدرسة الفرنسية في خصوص الاش
المطلقة لفكرة السيادة، حيث يرى الألمانيون أنه لا يشترط وجود هذه السيادة 

المطلقة لنشأة الدولة أو الحكومة بل يكفي أن تكون هناك سلطة سياسية تملك 
إصدار الأوامر الملزمة في نطاق معين من المسائل المتعلقة بنظام الحكم. ويترتب 

أن النظرية الألمانية تعترف بالدول ناقصة على هذا الفرق نتائج عديدة أهمها 
 السيادة بينما لا تعترف بها النظرية الفرنسية .

وقد ترتب على ظهور فكرة السيادة أن تطرق البحث إلى اساس مشروعية هذه 
الفكرة. وترتبط مشروعية فكرة السيادة بموضوع نشأة الدولة . ونكتفي هنا بالقول 

أت بالارادة الالهيه العليا وأن الله هو مصدر السلطة بأن الذين قالوا بأن الدولة نش
وهو الذي يمنحها للبشر سواء بالتفويض الالهي المباشر أو عن طريق توجيه 
الاحداث وإرادات البشر نحو أختيار حكام بالذات. والذين قالوا بذلك جعلوا هذا 

من عند القول نفسه هو أساس مشروعية فكرة سيادة الدولة. فهي مشروعة لأنها 
 الله وبأرادته وبتفويضه المباشر للحكام أو بتوجيهه لإرادة البشر .

أما الذين قرروا بأن الدولة نشأت بإرادة الناس أو من خلال التطور التاريخي لكل 
مجتمع بشري على حدة فقد أرجعوا مشروعية فكرة السيادة إلى فكرة إرادة الأمة 

هم وتقوم بعزلهم وأختيار غيرهم إذا لزم التي تنشئ الدولة وتختار الحكام وتراقب
 الأمر .



يجوز لهؤلاء الحكام الخروج عن إرادة الأمة ولا عن سلطان الشعب ولا مخالفة  ولا
 الشروط والاوضاع التي تم اختيارهم للحكم علي أساسها .
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